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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تناول ابن الحاجب وابن يعيش لاجتماع الشرط والقسم عند سيبويه.
الكلمات المفتاحية: الفعل المضارع – اجتماع الشرط والقسم- عند ابن الحاجب وابن يعيش. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول تناول ابن الحاجب وابن يعيش لاجتماع الشرط والقسم عند سيبويه.
II. موضوع المقالة 
تناول ابن الحاجب وابن يعيش لاجتماع الشرط والقسم عند سيبويه:

وأعود إلى تناول ما كتبه كل من ابن الحاجب وابن يعيش في هذا الموضع فأقول:
قد أحسن ابن الحاجب في تعليله لجعل جواب للقسم إذا تقدم على الشرط؛ حيث قرر أن تقدمه في أول الكلام دل على أنه المقصود عند المتكلم، فكان جعل آخر الكلام لما هو المقصود أولى من جعله لما يليه، وهو الشرط، وقول ابن الحاجب: ووجب أن يكون الفعل ماضيًا أو في حكمه يريد بما في حكم الماضي المضارع المقترن بـ"لم" نحو: "والله إن لم تزرني لأهجرنك"، وإنما وجب ذلك حتى لا يكون لأداة الشرط عمل ظاهر في الشرط مع كونها لم تعمل في الجواب، والمطلوب أن يتحقق التناسب بينهما، وفي كلام ابن الحاجب تفصيل للقول في القسم الواقع متوسطًا في الكلام وهو الذي تقدم عليه ما يطلب خبرًا وهو المبتدأ، كما في مثال سيبويه: "أنا والله إن تأتني لا آتك"، وإن واسمها نحو: "إن محمدًا إن يحضر والله يكرمك" وكان واسمها نحو: "كان محمد والله إن يحضر يكرمك"، وقد تقدم أن ابن مالك ومن تبعه من النحويين يرون أن الجواب في ذلك يرتجح كونه للشرط؛ حيث يقول ابن مالك:
	وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلَ ذُو خَبَرْ

	*
	فَالْشَّرْطَ رَجِّعْ مُطْلَقَاً بِلاَ حَذَرْ



أما ابن الحاجب، فيفرّق في المسألة بين أن يكون القسم معترضًا، وأن يكون معتبرًا. ثم يقول: فإن جعلته معترضًا كان ما بعده لما قبله، إذ وجود المعترض وعدمه في أحكام ما معه سواء، ومعنى كلامي هذا أن جملة الشرط الواقعة بعد القسم تكون خبرًا عما قبله، ومعنى ذلك أن المضارع يجزم جوابًا للشرط، وتكون الجملة الشرطية كلها في موقع الخبر، ولو طبقنا ذلك على مثال سيبويه يكون "لا آتك" جوابًا للشرط "إن تأتني"، والجملة الشرطية "إن تأتني لا آتك" في موضع الخبر عن المبتد "أن"، ولفظ القسم معترض بين المبتدأ وخبره، ثم يقول: وإن جعلت القسم في هذه المسألة معتبرًا كان حكمه حكم المسألة الأولى على السواء، وهذا معناه: أنه في تلك الحالة يجعل الجواب للقسم نظرًا لتقدمه، فيقال: "أنا والله إن تأتني لا آتيك" في النفي، و"أنا والله إن تأتني لآتينك" في الإثبات، وفي تناوله لتقدم الشرط على القسم يفرق أيضًا بين أن يكون القسم حينئذ معترضًا وبين أن يكون معتبرًا، فإن كان معترضًا جعل الجواب للشرط، نحو: "إن تأتني والله آتك"، وإن كان معتبرًا كان الجواب له كما في المثال: "إن تأتني فوالله لآتينك" ويلحظ إنه في التمثيل للقسم المعتبر قرن القسم بالفاء، والقسم إذا اقترن بالفاء لم يكن في الكلام حذف ولا استغناء كما تقدم بيانه، فإذا قيل: "إن تزرني فوالله لأكرمنك" فهذا القول لا حذف فيه، وجملة "لأكرمنك" جواب القسم، وجملة القسم وجوابه جواب الشرط، وقد تقدم عن ابن مالك وشراح (الألفية) أنه إذا اجتمع الشرط والقسم، وتقدم الشرط على القسم كان الجواب للشرط، وهذا يتحقق فيما إذا لم يقترن القسم بالفاء، وهو ما يعده ابن الحاجب معترضًا، وفيما إذا اقترن القسم بها وهو ما يعده معتبرًا، وينبه ابن الحاجب في آخر كلامه في هذا الموضع على أنه لا فرق في مسألة تقدم القسم على الشرط، بين أن يكون القسم ملفوظًا به كما في مثال سيبويه: "والله إن أتيتني لا أفعل"، أو ملفوظًا بما يدل عليه كاللام الموطئة للقسم ... أو مرادًا وليس في اللفظ ما يدل عليه ...، فهذه الآية عنده على تقدير قسم متقدم على شرط... من جملة الصور التي يتلقى بها القسم، وهي صورة الجملة الاسمية المثبتة المقرونة بإن واللام، ولولا تقدير القسم ما جاءت الجملة بهذه الصورة؛ إذ لا يجوز أن يقال: إن أكرمتني إني لأكرمك، ولا يصح في الآية جعل الجملة جوابًا للشرط المذكور؛ لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ولا يجوز أن يقال: هي جواب الشرط، وقد حذفت منه الفاء الرابطة؛ لأن الفاء الرابطة لا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر عند الجمهور، كما في بيت حسان بن ثابت: 
	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	*
	والشر بالشر عند الله مثلان



ولم تحذف في النثر إلا ندورًا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري: ((فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها))، وتقدير الكلام في هذا الحديث: فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لا يجئ فاستمتع بها، ففيه حذف جواب الشرط الأول، وحذف فعل الشرط الثاني، وحذف الفاء الرابطة من الجواب، وليس من المقبول تخريج القرآن الكريم على شيء نادر. وهذه الآية خرّجها أبو البقاء وجماعة ...في موضع جواب شرط... على إرادة الفاء، أي: فإنكم، وذكر هؤلاء أن الذي حسن حذف الفاء كون الشرط بلفظ الماضي، وقد وصف أبو الحسن الباقولي في (كشف المشكلات) هذا التخريج بأنه فاسد، ووصف أبو حيان حذف الفاء فيه بأنه من الضرائر، فلا يكون في القرآن الكريم، ثم قال: وإنما الجواب محذوف  جواب قسم محذوف، التقدير: والله إن أطعتموهم... وأكثر ما يُستعمل هذا التركيب بتقديم اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على إن الشرطية... وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه، وهذا الذي ذكره أبو حيان صار عليه السمين أيضًا وكذلك الألوسي؛ حيث قال في (روح المعاني): الكلام هنا كما قال أبو حيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام التوطئة؛ أي: ولئن أطعتموهم والله إنكم لمشركون، وحذف جواب الشرط لسد القسم مسده، وجعل أبو البقاء وتبعه بعضهم المذكور جواب الشرط ولا قسم، وادعى أن حذف الفاء منه حسن، إذا كان الشرط بلفظ الماضي كما هنا، واعترض بأن هذا لم يوجد في الكتب العربية، بل اتفق الكل على وجوب الفاء في الجملة الاسمية، ولم يجوزوا تركها إلا في ضرورة الشعر، وفيه أن المبرد أجاز ذلك في "الاختيار" كما ذكره المرادي في (شرح التسهيل)، فالذي صار عليه ابن الحاجب هو اختيار كثير من المحققين كأبي حيان والسمين والألوسي، وقد اختاره أيضًا الشهاب في حاشيته على البيضاوي، وذكر أنه اختيار الرضي وأبي حيان، وما ذكره ابن يعيش في هذا الموضع ما هو إلا تلخيص لما لما ذكره السيرافي في شرحه له، فقد قرر –كالسيرافي- أن القسم إذا تقدم على الشرط وقع القسم على الجواب؛ لأنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب، فلما صار معتمدًا للقسم بطل فيه الجزم وصار جوابًا للقسم، كما قرر أن القسم يؤكد الأخبار، فلا يقسم على ما معناه استفهام أو طلب، وقرر أن لا تحذف من جواب القسم للعلم بموضعها؛ لأن الجواب لو كان موجبًا للزمته اللام والنون، وقرر أن القسم إذا تقدم عليه شيء اعتمد الشرط على ذلك الشيء وألغي القسم، وقرر أن القسم إذا وقع حشوًا ألغي وكان من قبيل الجمل المعترضة، ولم يفصل تفصيل ابن الحاجب في القسم، ولم يفرق بين ما يعد معترضًا وما يعد معتبرًا.
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